
قضــــاة تــــونس يحتجــــون رفضًــــا لقــــانون
المجلس الأعلى للقضاء

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

نفذ مئات القضاة التونسيون، اليوم، وقفات احتجاجية تحت شعار “وقفة الصمت ضد قانون مرر
ية تونس في صمت رفضًا لقانون المجلس الأعلى للقضاء”، في مختلف محاكم الاستئناف في جمهور

بدعوة من جمعية القضاة التونسيين (مستقلة).

ففــي محكمــة الاســتئناف بتــونس العاصــمة، تجمــع عــشرات القضــاة مردّديــن شعــارات منــددة بمــا
اعتبروه تدخل السلطة التنفيذية في القضاء التونسي وأخرى تنادي بضرورة التراجع عن هذا القانون،
كيد على ما شاب كما قام بعض القضاة بتكميم أفواههم ووضع لاصق فوقها في حركة رمزية للتأ

المصادقة على هذا القانون حسب قولهم.

وكان البرلمان التونسي قد صادق في جلسة عامة انعقدت الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على مشروع
قانون متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء برمّته بـ  نعم، دون احتفاظ ودون رفض.

ية مــشروع يع القــانون مــرتين على دســتور وســبق وأن طعنــت الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــار
قــانون المجلــس الأعلــى للقضــاء بعــد المصادقــة عليــه في جلســتين عــامتين مــن قِبــل مجلــس نــواب
يرًا أشارت فيه إلى أن “لجنة التشريع الشعب، كانت المرة الأولى في  جوان  عندما أصدرت تقر
العام خلال تعهدها بالمبادرة التشريعة للحكومة المتعلقة بمشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى
للقضاء تولت استبعاد هذا المشروع برمته وقامت بصياغة مشروع قانون أساسي جديد يتعلق بذات
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الموضــوع مخــالف تمامًــا في روحــه وفلســفته ومضمــونه وبنيتــه وأجزائــه وأقســامه وعــدد فصــوله
ية القــوانين الطعــن في للمــشروع المقــدم مــن الحكومــة”، وقــد أعــادت الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتور
مــشروع القــانون بتــاريخ  ديســمبر ، وقــد جــاء في تقريرهــا: “إن الصــيغة الجديــدة لمــشروع
القانون المصادق عليه بمداولة جديدة لم يقع فيها تجاوز الخلل الإجرائي الذي يُرفع بالعرض الوجوبي

لمشروع الحكومة للجلسة العامة”.

وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين (مستقلة) روضة القرافي في تصريح للصحفيين على هامش
هـذه الوقفـة: “هـذا القـانون انتكاسـة لاسـتقلالية القضـاء والمسـار الـديمقراطي في البلاد”، وأوضحـت
كيد على خطورة ما يقرر قرافي أن “اختيار وضع لصق فوق أفواههم يبرز أهمية رمزية الصمت، وللتأ

بصمت تحت قبة البرلمان بذريعة الإجماع والتوافق” حسب قولها.

وقـال نـائب رئيـس جمعيـة القضـاة التونسـيين (مسـتقلة) أنـس الحميـدي في وقـت سـابق أن العديـد
مـن الإخلالات وردت في نـص المـشروع ومـن بينهـا إجـراءات عـرض هـذا المـشروع الـتي اعتـبر أنهـا كـانت
إجــراءات شكلّيــة لم يــبين نــواب البرلمــان التــونسي لــدى مصــادقتهم عليــه أســباب اختيــار نفــس منــوال
القضاء الموروث عن نظام الاستبداد وخرقوا بذلك توطئة الدستور الذّي نص على مبدئي الفصل بين
الســلطات والفصــل  للدســتور الــذّي نــص علــى أن القضــاء هــو ســلطة تضمــن إقامــة العــدل
واحترام سيادة القانون والدستور وهو ما يقتضي منح مجلس القضاء صلاحيات وواسعة في التفقد

القضائي والإشراف على المؤسسات القضائيّة، حسب قوله.

كـــد القضـــاة المحتجـــون مخالفـــة القـــانون لدســـتور البلاد والمعـــايير الدوليـــة، وشـــددوا علـــى ضرورة وأ
استقلالية القضاء من أجل بناء تونس الديمقراطية.

يــة لنقابــة القضــاة التونســيين عــن اســتغرابها الشديــد مــن طريقــة مــن جهتهــا أعــبرت الهيئــة الإدار
مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء والتداول والتصويت على فصوله من قِبل أعضاء
كــدت في بيــان لهــا تمســكها برفــض مــا مــن شأنــه أن يمــس مــن اســتقلال مجلــس نــواب الشعــب، وأ

السلطة القضائية وفق ما تضمنه الدستور وطبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.

ودعت النقابة إلى بعث تنسيقية عامة للقضاة للتفاوض والبحث في الخيارات الممكنة بالتشاور مع
الهيئـة الوقتيـة للقضـاء العـدلي ضمانًـا لتوحيـد الموقـف، داعيـة كافـة القضـاة لحضـور الجلسـة العامـة

المقررة السبت بمدينة العلوم للتداول بخصوص هذه المستجدات.

ية وينص مشروع القانون المكون من  مادة على أن “المجلس الأعلى للقضاء” مؤسسة دستور
تمثل السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويشمل المشروع بنودًا تضمن استقلال

السلطة القضائية، وحسن سير القضاء، وفق أحكام الدستور والمعايير الدولية.

يــر العــدل الســابق محمد الصالــح بــن عيسى أن عــدم مــوافقته علــى مــشروع قــانون وســبق وأن صرحّ وز
المجلس الأعلى للقضاء كان سببًا في إقالته، لأنه رفض الحضور في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة

القانون، نظرًا لأنه لم يكن مقتنعًا بنص القانون على حد وصفه.



يع القـوانين للمـرة الثالثـة علـى التـوالي في ومـن المنتظـر أن تبـت الهيئـة الوقتيـة لمراقبـة دسـتورية مشـار
دستورية فصول هذا القانون في المدة القادمة.
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